
    الوسيط في المذهب

  المجهول الخامل ففيه تردد و احتمال ولعل الأظهر الاعتماد على الإثبات في حقه كما فعلناه

في صبيان الكفار لأجل الضرورة .

 أما التبذير فلا يوجب حجرا عن الإقرار بموجبات العقوبات لأنه قادر على التزامها وإقراره

بالأموال غير مقبول كما مضى في كتاب الحجر .

 وفي إقراره بالإتلاف للمال خلاف ولا يقبل إقراره بالنكاح لأنه لا يستفيد به وفيه التزام مال

ويقر بالطلاق لأنه يستقل به وكذا بالعفو عن القصاص وبالنسب .

 والسفيهة إذا أقرت بالنكاح ففيه تردد من حيث إنها بالسفه ربما ترق نفسها في غير موضع

.

 أما الفلس فلا يوجب حجرا إلا في الإقرار بما يفوت حق الغرماء وفي إقراره بدين مستند إلى

ما قبل الحجر أو بإتلاف مال في الحال إذا قلنا إن المتلف عليه يضارب الغرماء لو ثبت

إتلافه بالحجر فيه قولان سبق ذكرهما في كتاب التفليس .

 ثم ما يرد من إقراره لحق الغرماء في الحال فالصحيح أنه يطالب به بعد فك الحجر لا محالة

.

 أما الرق فلا يوجب حجرا عن الإقرار بالعقوبات لأنه مكلف قادر على التزامها ولا نظر إلى

إبطاله حق السيد لأنه غير متهم فيه .

   وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والمزني رحمهم االله لا يقبل إقراره
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